شرح كتاب " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث " ( 14 ) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسنا، ومن سيئاتِ أعمالنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له. كَسَائِرِ مَا تَقَدَّمَ، وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهُ مَرْفُوعًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى. انْتَهَى. وَهُوَ جَيِّدٌ. يَعْنِي الْكَلَامُ حَوْلَ نَرْجِعُ شَيْئًا وَنَبْتَدِئُ، يَعْنِي نَرْجِعُ شَيْئًا وَنَبْتَدِئُ. لَكِنْ حَدِيثُ: "كَانَ بَابُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرَعُ مِنَ الصَّحَابَةِ بِالْأَظْ الرَّفْعُ عندَ ابنِ الصَّلاحِ هو المُرادُ. وكلامُ الحاكمِ والخطيبِ فيهِ نظرٌ عندَ ابنِ الصَّلاحِ في مسألةِ ماذا كانوا يقرعون بابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالأطفالِ، أنَّ الحاكمَ والخطيبَ يرويانه موقوفًا، أنَّ الصَّحابيَّ حكى عن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شيئًا. وابنُ الصَّلاحِ يُصوِّبُ الرَّفْعَ. وتصويبُ الرَّفْعِ إنْ صحَّ الحديثُ أوجهُ، لماذا؟ لأنهم يطرقون على بابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأقرَّه. يعني هنا هل أقرَّهم أم لم يُقِرَّهم؟ هل سمعَ أم لم يسمعْ؟ الغالبُ في مثلِ هذا أنه سمعَ. الغالبُ أنه سمعَ وأقرَّ، وهم فعلوا ذلك تأدُّبًا وإدلالًا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم. فأقرَّهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: والحاكمُ معترفٌ بكونِ ذلك من قبيلِ المرفوعِ، يعني لأنه جنحَ إلى الرَّفْعِ في غيرِ المضافِ، فهو هنا أولى، يعني إذا لم يُضافْ إلى زمانِه عليه الصلاةُ والسلامُ، هو جنحَ في هذا الموقفِ، لأنه لأنَّ له حكمًا، فهنا أولى بأنه ليس في زمانِه صلى الله عليه وسلم، فقدْ، بل ماذا على بيتِه عليه الصلاةُ والسلامُ؟ لكونِه كما قال ابنُ الصَّلاحِ: أحرزَ اطلاعَه صلى الله عليه وسلم عليه. الغالبُ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اطلعَ على ذلك وأقرَّ، فهمْ عندما يطرقون على بابِه عليه الصلاةُ والسلامُ. الغالبُ أنه ولو في مرةٍ واحدةٍ أنه يكونُ موجودًا، وإذا كان موجودًا سيسمعُ. وإذا سمعَ وسكتَ فهذا هو الإقرارُ. قال: وقد كنا عددنا هذا فيما أخذنا عليه، ثمَّ تأولناه له على أنه أرادَ أنه ليس بمسنَدٍ لفظًا، بل هو موقوفٌ لفظًا كسائرِ ما تقدَّمَ. يعني نحنُ قلنا استدراكُنا عليه للصلاحِ، يقولُ: كنا بمرفوعٍ، بل هو موقوفٌ لفظًا كسائرِ ما تقدَّمَ. وإنما جعلناه مرفوعًا من حيثُ المعنى. انتهى. كلامُ ابنِ الصلاحِ، هو كلامٌ صحيحٌ أنَّ الحاكمَ لم يقصدْ. أنَّه ليسَ مرفوعًا، أو ليسَ من المرفوعِ، إنما قصدَ أنَّ هذهِ اللفظةَ ليسَ بمرفوعٍ، لكنْ يُفيدُ لأنَّ فاعله غيرُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وإلا فما اختصاصُ حديثِ القرعِ بهذا الإطلاقِ؟ قلتُ: واللهِ إنه يلتزمه في غيرِ التقريرِ الصريحِ كهذا الحديثِ. وغيرُه لا يُلتزمُ. ويُستأنسُ له بمنعِ الإمامِ أحمدَ وابنِ المباركِ من رفعِ حديثِ: "حَذْفُ السلام كلاهما عن أحمد بن عمرو الزيبقي. بالزاي المكسورة المشددة، ثم تحتانية عن زكريا بن يحيى المنقوري، عن الأصمعي عبد الملك بن قريش. عن كيسان مولى هشام بن حسان. وفي رواية أبي نعيم عن هشام بن حسان، وفي رواية الآخرين عن محمد بن حسان، زاد البيهقي: وأخوه هشام بن حسان، وهو حسن الحديث. ثم اتفقوا عن محمد بن سيرين، زاد أبو نعيم في رواية عن عمرو بن وهب. ثم اتفقوا عن المغيرة بن شعبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأون بابه بالأظافر. وفي الباب عن أنس، أخرجه الخطيب في جامعه من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل المهدي، وضرار بن سرور شيخ حميد بن الربيع فيه. كلاهما عن المطلب بن زياد الثقفي، ثم افترق في رواية أبي غسان: أخبرني أبو بكر بن عبد الله الأصبهاني عن محمد بن مالك بن المنتصر. وفي رواية حميد: حدثنا عمر بن سويد يعني العجلي، كلاهما عن أنس بن مالك قال: كان باب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ بالأظافر. حميد، ولفظ الآخر: كانت أبواب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والباقي سواء. وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد والتاريخ الكبير عن أبي غسان. والبزار في مسنده عن حميد بن الربيع عن ضرار بن عمرو عن ضرار به. ضرار. قال البخاري والنسائي: وأما عَمَدُهُ ما فسره الصحابي، انتهى من هذا. وأما عَمَدُهُ ما فسره الصحابي، الذي شاهد الوحيين، الذي شاهد الوحي والتنزيل من آيِ الْقُرْآنِ رفعًا، أي مرفوعًا، كما فعل الحاكم وعزاه للشيخين، وهو الفرع الثالث. الفرع الثالث. النزول، فقولًا واحدًا هو مرفوض، لأنه لا اجتهاد في هذا. وإن كان من باب التفسير. وأما عَمَدُهُ ما فسره الصحابي رفعًا فمحمول على الأسباب. وأما عَمَدُهُ ما فسره الصحابي رفعًا فمحمول على الْأَسْبَابِ وَالْفَرْعُ الثَّالِثُ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْأَسْبَابِ لِلنُّزُولِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا مَجَالَ لِلرَّأْيِ فِيهِ. لِتَصْرِيحِ الْخَطِيبِ فِيهَا بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: أَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، وَإِن باللغةِ، طيب وهل النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الذي علَّمَهُم اللغةَ؟ الرسولُ الرسولُ. فهم تلقَّوا اللغةَ مع اللبنِ الذي شربوه. يعني لأنه عربيٌّ، وُلِدَ في بيئةٍ عربيةٍ، صار عربيًّا. طيب. أبوه وأمه وجدُّه وأجدادُه وهو تلقَّى العربيةَ من أصولها. فالنبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُعلِّمْهُمُ العربيةَ. فإذا سُئِلَ عن معنى آيةٍ، أو سُئِلَ عن معنى كلمةٍ، ففسَّرَها بلغةِ العربِ، فهذا من اجتهادِه هو. سُئِلَ عن حكمٍ شرعيٍّ فاستدلَّ بآيةٍ عليهِ، هذا من اجتهادِه، لكن أسبابُ النزولِ ليست من اجتهادِه ولا من اجتهادِ أحدٍ. أما اللغةُ والبلاغةُ فلِكونِه في الفصاحةِ والبلاغةِ بالمحلِّ الرفيعِ. وأما الأحكامُ فالاحتمالُ أن يكونَ مستفادَةً من القواعدِ، بل هو معدودٌ في الموقوفاتِ، يعني هو سؤالٌ فاستدلَّ بآيةٍ. استدلالُه بالآيةِ نُقِلَ هذا مرفوعٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بل هذا اجتهادُه هو، قد يُصيبُ وهذا الغالبُ الأعمُّ جدًّا في استدلالِه بآيةٍ، وقد يُخطئُ. ومنهُ وهو المرفوعُ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. ما لا تعلُّقَ لِسانِ العربِ بهِ، يعني من أقوالِ الصحابةِ في التفسيرِ التي ليست موقوفةً، ما لا تعلُّقَ لِسانِ العربِ بهِ، يعني هذا خارجٌ عن لغةِ العربِ. وليس باللغةِ العربِ. كتفسيرِ أمرٍ مُغَيَّبٍ من أمرِ الدنيا أو الآخرةِ، أو الجنةِ والنارِ، أو تعيينِ ثوابٍ أو عقابٍ، ونحوِ ذلك من سببِ نزولٍ. يعني لا، ليس من لغةِ العربِ. يعني ليس تفسيرًا بلغةِ العربِ. ليس مِنَ الرأيِ فيه مجالٌ، إنما هو كلامٌ في أمرٍ أما فيما سبقَ أو فيما سيأتي، أو في جنةٍ أو في نارٍ، أو في ثوابٍ، أو في عقابٍ، أو في سببِ نزولٍ، فهذا وإن كان لفظُه موقوفًا إلا أن له حكمَ الرفعِ؛ لأنه لا يُقالُ من قبيلِ الرأيِ والاجتهادِ، ولا من قبيلِ التفسيرِ اللغويِّ. كقولِ جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. كانتِ اليهودُ تقولُ: مَن أتى امرأتَه مِن دُبُرِها في قُبُلِها جاءَ الولدُ أحولَ. فأنزلَ اللهُ. هاه، اليهودُ قالت، فأنزلَ اللهُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم ردًّا على اليهودِ. ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ 00:25:18.620 --> 00:25:23 والأمور الغيبية سواء المتقدمة أو المتأخرة. الفرع الرابع: كل هذه الفروع السبعة تتعلق بما سبق من الكلام على الموقوف وما شابه. الفرع الرابع وآخر لصدور ألفاظ ممن دون الصحابي، يعني آخر عن الأول والثاني والثالث؛ لأن هذه الألفاظ تأتي عمن دون الصحابي من تابع وغيره. قولهم -أي التابعي- فيمن دونه بعد ذكر الصحابة: يرفعه، أو رفع، أو مرفوع. كحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: "الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ". "وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ". رفع الحديث. وكذا قولهم: "يَبْلُغُ بِهِ"، أو "رِوَايَةً"، أو "يَرْوِيهِ". كحديث أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه: "يَبْلُغُ بِهِ النَّاسَ". وبه عن أبي هريرة رضي الله عنه رِوَايَةً: "تُقَاتِلُونَ قَوْمًا صِغَارَ أَعْيُنٍ" تُقَاتِلُونَ قَوْمًا صِغَارَ أَعْيُنٍ. في ثبوتٍ كما قاله شيخنا. أو ورعًا، حيث علم أن المرويَّ بالمعنى. وعليكم السلامُ. رفعٌ. أيْ: مرفوعٌ بلا خلافٍ. يعني: قولُ التابعيِّ عن الصحابيِّ يُبلَغُ به النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلمَ. يعني هي مما يُكنى بها. إذًا عندنا مرفوعٌ لفظًا، مرفوعٌ بألفاظٍ يُكنى به عن الرفع. وعندنا موقوفٌ له حكمُ الرفع، عندنا موقوفٌ على الصحابي موقوفٌ حكمًا وإسنادًا. وأمثلته كثيرةٌ. وقع في بعض الأحاديث قولُ الصحابي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم يرفعه، وهو في حكم قوله: عن الله عز وجل. وأمثلته كثيرةٌ، منها حديثٌ حسنٌ عند البزار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى الله عز وجل: "إنَّ المؤمنَ عندي بمنزلةِ كلِّ خيرٍ يحمدني، وأنا أنزعُ نفسَه من بينِ جنبَيه". وهذا من الأحاديث الإلهية، حديثٌ قدسيٌّ. وقد جُمِعَ هنا قرأه البزار في مسنده عن شيخ ابنِ أحمد، عن شيخٍ لأحمد، أحمد بن أبان القرشي، كما في مجمع الزوائد، وقال الهيثمي: شيخُه لم أعرفْه. وبقيةُ رجاله رجالُ الصحيح. وقال ابنُ حجر في النُّكَت: "حديثٌ حسنٌ رواه من أهلِ الصدق". وهذا من الأحاديث الإلهية. وقد جمعَ منها ابنُ المفضلِ عليُّ بنُ المفضلِ اللخميُّ الحافظُ طائفةً، وأفردها غيرُه. وأن يقولَ: واحدٌ من الألفاظِ المتقدمةِ في الفروعِ عن تابعيٍّ من التابعين، وهو الفرعُ الخامسُ. وقُدِّمَ على ما بعده لاشتراكه في الذي قبله في أكثرِ الصيغِ. وتوالي كلامِ ابنٍ، وتوالي كلامٍ، وتولِّي كلامٍ مِن الصلاح. كيف كلامُ ابنِ؟ كيف ابنُ الصلاحِ؟ كابنِ الصلاحِ. يعني ما تقدم من ألفاظٍ مِنَ السُّنةِ: "كذا أُمِرنا"، "نُهينا". بدلًا من أن يقولَه الصحابيُّ، يقولُها مِن تابعيٍّ. فما حكمُها؟ يعني الآن، الفرعُ الرابعُ ما هو؟ عفوًا، الفرعُ الخامسُ ما هو؟ أنَّ السابقَ كان يقولُه مِنَ الصحابةِ. طيِّب، إذا قالَه التابعيُّ، هذا هو الفرعُ الخامسُ. وإن يَقُلْ عن تابعيٍّ: فمُرسَلٌ. ومُرسَلٌ مرفوعٌ بلا خلافٍ. الآثارُ قال: ليسَ قولُ التابعيِّ مِنَ السُّنَّةِ ظاهرًا في سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لا هي السُّنَّةُ المرادُ بها سُنَّةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كما سَبَقَ. قلتُ: ومِنَ السُّنَّةِ كذا عنه، يعني التابعيَّ، كقولِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ التابعيِّ: 00:37:11.820 --> 00:37 يعني هل أرادَ التابعيُّ المرفوعَ فيكونَ مُرسَلًا إنْ أرادَ الصحابةَ فيكونَ موقوفًا الذي يُرجِّحُ فسيقولُ هذا مُرسَلٌ ضعيفٌ لأنَّ المُرسَلَ ضعيفٌ والذي يُرجِّحُ الوقفَ حُجَّةٌ أمْ ليسَ بحُجَّةٍ نعم، ألحقَ الشافعيُّ رحمه الله تعالى بالصحابةِ سعيدَ بنَ المُسيَّبِ في قولِه: "مِنَ السُّنَّةِ" فرأى في "الأمِّ" عن سفيانَ عن أبي الزِّنادِ عبدِ اللهِ بنِ ذَكوانَ قالَ: سُئِلَ سعيدُ بنُ المُسيَّبِ عن الرجلِ لا يجدُ ما يُنفِقُ على امرأتِه قالَ: يُفَرَّقُ بينهما. قالَ أبو الزِّنادِ فقلتُ: "سُنَّةٌ؟" فقالَ سعيدٌ: "سُنَّةٌ". قالَ الشافعيُّ: والذي يُشْبِهُ قولَ سعيدٍ: "سُنَّةٌ" أنْ يكونَ أرادَ سُنَّةَ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الذي يُشْبِهُ أنَّ قولَ سعيدٍ: "سُنَّةٌ" أنْ يكونَ أرادَ سُنَّةَ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا قالَ سعيدٌ: "مضتِ السُّنَّةُ لِزَمَنِ الصحابةِ بالمقطوعِ، فإن أضافه إلى زمنهم فهو. وإن لم يُضِفْهُ لِزَمَنِ الصحابةِ بالمقطوعِ، فإنْ أضافه احتملَ الوقفَ. لأن الظاهرةَ اطلاعُهم على ذلك وتقريرُهم له. ويحتملُ عدمَ، لأن تقريرَ الصحابيِّ لا يُنسبُ إليه بخلافِ تقريرِه صلى الله عليه إذا تابعيٌّ وكانوا يفعلون كذا، فلا يدلُّك كما قال النووي في شرح مسلم تبعًا للغزالي على فعل جميع الأمة، بل على البعض، فلا حجة فيه. إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع، فيكون نقلًا للإجماع، وفي ثبوته بخبر واحد خلاف. يعني إذا قال: "كانوا يفعلون كذا"، هذا الذي يظهر أنه يقصد بعض الأمة ولا يقصد جميعًا. فإن كان يقصد جميع الأمة، فيكون إجماعًا، لكن يُشكل على هذا الإجماع أنه لم يُنقل إلا بطريق الواحد. والذي قاله أكثر الناس واختاره الغزالي: أنه لا يثبت الإجماع بمثل هذا. وذهبت طائفة واختار الرازي إلى ثبوته. وبه جزم الماوردي وقال: "ليس أعظم من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تثبت به". يعني: الإجماع ليس أعظم من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تثبت بخبر الآحاد، فكذلك الإجماع يثبت بخبر الواحد. قال: "سواء كان من أهل الاجتهاد أم لا". يعني: الناقل هذا سواء كان من العلماء المجتهدين أو لم يكن من المجتهدين. أما إذا قال: "لا أعرف بينهم خلافًا"، لكن هذا الكلام الأخير فيه نظر. مسألة أن الإجماع لا يثبت إلا بخبر الواحد هذا فيه نظر؛ لأن أهل الإجماع على الأقل تكلموا. أما إذا قال: "لا أعرف بينهم خلافًا"، فإن كان من أهل الاجتهاد، فاختلف أصحابنا. فأثبت الإجماع به قوم كمحمد بن نصر المروزي، ونافاه آخرون كأبي بكر الصيرفي وابن حزم. يعني: لا يرى مثل هذا. وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، ولا ممن أحاط علمًا بالإجماع والاختلاف، لم يثبت الإجماع بقوله. استدل الشوكاني لنفسه أنه لا يكون إجماعًا بأن الإمام مالك رحمه الله قال في الموطأ: في مسألة رد اليمين: "هذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس، ولا ببلد من البلدان". وكان عثمان وابن عباس رضي الله عنهما، وأبو حنيفة وابن أبي ليلى والحكم لا يرون رد اليمين ويقضون بالنكول. يعني: أن كل عدمُ أو رفضُ اليمينِ، أنَّه لا يحلفُ ويرفضُ أنْ يحلفَ. كما استُدِلَّ له أيضًا بأنَّ الإمامَ الشافعيَّ قال: "لا أعلَمُ خلافًا في أنَّه ليس في أقلَّ من 30 من البقرِ تبيعٌ". والخلافُ في ذلك مشهورٌ، فإنَّ قومًا يرونَ الزكاةَ على خمسٍ كزكاةِ الإبلِ، يعني كسعيدٍ والزهريِّ، كما في "الشرح الكبير" لابنِ قدامةَ. وعليكم السلامُ. إيه. المحققُ يقولُ: قلتُ: على هذا الكلامِ، الملاحظةُ الأولى عامةٌ، وهي أنَّ هذه المسألةَ عندما قال هو: إجماعٌ، يفيدُ ذلك بألَّا ينقلَ أحدٌ الخلافَ، وإلَّا إذا نُقِلَ الخلافُ فالمُثبِتُ مُقدَّمٌ على النافي، كما هو مُقرَّرٌ في علمِ الأصولِ. وهذا ينطبقُ أيضًا على ما إذا نُقِلَ الإجماعُ بطريقةِ الآحادِ. الثانيةُ الخاصةُ، وهي أنَّ عبارةَ الإمامِ الشافعيِّ في "الأمِّ": "وما لا أعلَمُ فيه بينَ أحدٍ من أهلِ العلمِ خلافًا، وبه نأخُذُ". ولا يخفى ما بينَ العبارتينِ من فرقٍ. صحيحةً، أنَّه كان ينبغي للشوكانيِّ أن يكونَ أمينًا ودقيقًا، وهو أمينٌ إن شاء الله، لكنْ كان ينبغي أن يكونَ دقيقًا في نقلهِ. لكنَّ غالبَ أمرِ الشوكانيِّ في "الإرشادِ" أنَّه ينقلُ عمَّنْ عن الزركشيِّ في "البحرِ المحيطِ". فهذا هو الذي قد تأتي المآخذُ على الشوكانيِّ. ثانيًا: الذي قد تأتي المآخذُ على بعضِ المآخذِ على أنَّ النسخَ قد تختلفُ. أمَّا الملاحظةُ العامةُ فيما كان ينبغي للمحققِ أن يذكرَه، فلماذا؟ لأنَّ الإمامَ مالكًا قال: "هذا ما لا اختلافَ فيه عند أحدٍ من الناسِ، ولا ببلدٍ من البلدانِ". فهو عمَّمَ عدمَ العلمِ بالمخالفِ، فهو أثبتَ المخالفَ. يعني: لا يعلمُ مخالفًا، فأثبتَ المخالفَ. فوجودُ المخالفِ ينفي يعني عدمَ العلمِ بالمخالفِ، وينفي الإجماعَ. الفصلُ السادسُ. والفرعُ السادسُ وآخرُ هو الذي بعدَه؛ لأنَّه من الزياداتِ، يعني التي زادها العراقيُّ على ابنِ الصلاحِ: "ما أتى عن صاحبِه من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم موقوفًا عليه، لكنَّه مما لا مجالَ للاجتهادِ فيه بحيثُ لا يُقالُ رأيه، أي: من قِبَل الرأي، حكمه الرفع تحسينًا للظن بالصحابي، على ما قال الإمام الفخر الرازي في المحصول. نحو: «مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ عَرَّافًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولم ينفرد بذلك. فالحاكم الرفع لهذا أيضًا أثبته، حيث ترجم عليه في علومه: "معرفة المسانيد التي لا يُذكر سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وأدخل معه في الترجمة: "كنا نفعل" و"كان يُقال"، ونحو ذلك مما مضى. بل حكم ابن عبد البر إجماعهم على أن قول أبي هريرة رضي الله عنه وقد رأى رجلًا خارجًا من المسجد بعد الأذان: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم» أنه مسند. وأدخل في كتابه "التقصي" الموضوع في "الموطأ" من المرفوع عدة أحاديث ذكرها مالك في الموطأ موقوفة، منها حديث سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف. وصرح في "التمهيد" بأنه لا يُقال من جهة الرأي. إذًا هذا مما لا يُقال من جهة الرأي، «مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ عَرَّافًا» فهذا زاده العراقي على ابن الصلاح، وأن لها حكم الرفع. وقال أبو عمرو الداني الإمام عثمان بن سعيد: هو هنا لم يُحِل على كتابه، إنما أحال على "النكت على ابن الصلاح". وهذا الكلام في جزء "المسند". والحمد لله قد شرحنا هذا الجزء في ثلاثين مجلسًا، شرح جزء همم، تشددي مع نفسي في مسألة نشر بعض الكتب، لكان الكتاب موجودًا بين أيديكم مطبوعًا. لكن يعني هو ما زال الكتاب مخطوطًا. وفيه استدراكات على بعض إخواننا الذين 00:53:41.66 لامتناعِ أن يكونَ الصحابيُّ قالَ إلا بتوقيفٍ، يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم. كحديثِ أبي صالحٍ السَّمَّانِ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنه قال: «نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مائلاتٌ مُميلاتٌ». فمثلُ هذا لا يُقالُ بالرأي، فيكونُ من جملةِ 00:54:34.4 من أوجهه من طُرُقٍ بصورةِ الموقوفِ، فقد جاءَ من بعضِها ما في نسخةٍ في بعضِها. طيب. فقد جاءَ من بعضِها بالتصريحِ بالرفعِ، بل في صحيحِ مسلمٍ من حديثِ صَفِيَّةَ رضي الله عنها، عن بعضِ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: وقد صرَّح بذلك فقال في مسألة تفسير الصحابي الماضية ما نصُّه: "إلا أنه يُستثنى من ذلك ما إذا كان الصحابي المفسِّر ممن عُرف بالنظر في الإسرائيليات". كعبد الله بن سلام وغيره، من مُسلِمة أهل الكتاب، وكعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتبٌ كثيرةٌ من كتب أهل الكتاب. قال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية": "ووجد -يعني عبد الله بن عمرو- يومَ اليرموك زاملتين مملوءتين كتبًا من علوم أهل الكتاب، فكان يُحدِّث منهما بأشياءَ كثيرةٍ من الإسرائيليات، منها المعروف والمشهور والمنشور والمردود. فأما المعروف فتفرَّد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو القاسم المدني، قضيةٌ". قال الإمام أحمد: "ليس بشيء، وقد سمعتُ منه، ثم مزَّقتُ حديثه، كان كذَّابًا وأحاديثه مناكير". طيب. عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص مع قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ. يَعْنِي هَذَا كَلَامُ الْعِرَاقِيِّ. قُلْتُ: وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ الصَّحَابِيَّ 01:02:45.35 يَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يُنَافِيهِ: "حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ". هُوَ خَاصٌّ بِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ الْحَوَادِثِ وَالْأَخْبَارِ، الْمَحْكِيَّةِ عَنْهُمْ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْعِبْرَةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ: "فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمْ عَجَائ لا واللهِ. فماذا ينفعُه إن خسرَ الدنيا؟ والآخرُ يحرصُ على الآخرةِ. احرصْ على الآخرةِ، واللهِ ما تنفعُ الدنيا أحدًا. ولو نفعتْ لنفعتْ رئيسَه. شيءٌ عجيبٌ واللهِ، يعني لماذا الناسُ يعني... سبحانَ اللهِ، في عصرِنا السعيُ والهرولةُ وراءَ الذي يعني، لولا أننا نُكَفِّرُ بلوازمه، وهو هذا ليس عاصيًا الذي يعني فقراتٍ من القرآن وتُحذَف، وأنه يُعِدُّ النصارى ويلجأ إلى النصارى، و و و و و وهذا كلام كبير جدًّا. ولسنا أتباعها. فُرِضَ أن يُتَّبَعَ الحقُّ مع الحق، وأن يسير مع الحق. إيييه... يعني العلماني أم الإخواني؟ لا. الإخوان إن كان ولا بد. لكن نحن نرفض الطرفين. كما قلناها مرارًا. طيب، من أتى وسيحكم فينا بشرع الله على الكتاب، فإن نقض العهود فحسابه على الله، وتنتهي المسألة. كلهم. يصلح. طيب. طيب، هو يقول: الأفعال وليست الأقوال. أحمد شفيق يقول: الأفعال وليست الأقوال. ههه سيعمل. سيعمل إن شاء الله. نسأل الله العافية. فيعني الناس والله هي كانت... تفضل، الله يحفظك. هي كانت مصيبةً بكل المقاييس. يعني أنا أعتقد أن الذين خططوا هم من أذكياء العالم. سواء كان المجلس العسكري أو كان الرجل، أنهم من أذكياء العالم. لعبوا بكل بكل مَن أحسن الظن به. وبكل من انضوى تحت لوائه. وبكل من لم يعتصم بمنهج السلف الصافي النقي، واجتنب كل شيء، إلا أن ينصح أو ينقد من بعيد. أقول بكل: لماذا؟ الإخوان المسلمين ويتحدث. هذا ليس وقتًا له. ليس من الحكمة. حتى يُفيقَ المُغفَّلون. وبينَ أن يسيطرَ الإخوانُ المسلمون. وسيطرةُ الإخوانِ المسلمين فيها شرٌّ عظيم. وسيطرةُ العلمانيين فيها شرٌّ مستطيل، فنحنُ نستجيرُ من النارِ، ومن النارِ من ربِّه. ولكن أنا أقولُ ونصحناه ولم ينتصح، طيب ونحن مخالفون قولًا وفعلًا. ومنهجًا. قد يكون لنا حكمٌ عليه وعلى أشكالٍ من الديمقراطيين، إلَّا أنني أقول: حُسنُ ظني بالشيخ علي بن وليد أنه بريءٌ منها. لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ صِدْقٌ. يعني أقول: هذا أمرٌ شِبْهُ لماذا؟ لأنه كيف وقد قُيِّمَ؟ يعني لو لم يُقَلْ قلتُ: مستحيلٌ، لكن قُيِّمَ ووُضِعَ أنه شِبْهُ مستحيلٍ أن يقعَ مثلُه هذا الرجلُ الـ الـ الـ الـ الـ المتدينُ، آه. الأزهريُّ الحقائقَ، وأن تبيِّنَ الظالمَ من المظلومِ، والفاجرَ والمجرمَ من التقيِّ والمصونِ، أقولُ: في هذه القضيةِ بعينها. فكلمةُ حقٍّ أقولُها: أنا أخالفُ الرجلَ الآنَ، بل وأُبدِّعُه وأُضلِّلُه لقبولِه الديمقراطيةَ منهجًا، أنَّه احتكمَ إليها ورضيَ بها. لكن في هذه القضيةِ الأخلاقيةِ أنا أُبرِّئُه تمامًا، ولو كان لو كنتُ أستطيعُ أن أُقدِّمَ له شيئًا من أمرِ يعني سعيدُ بنُ المسيبِ له خصوصيةٌ رحمه الله. تعالى عليه، وأبوهُ وجدُّهُ صحابيانِ. طيب، مَن القاسمُ بنُ محمدٍ؟ أبوهُ له شرفُ الرؤيةِ. وجدُّهُ صحابيٌّ، ووالدُهُ صحابيٌّ. لا نُكبِّرُ سنَّهُ. ولاعتبارهِ، ولأنَّ أغلبَ مراسيلِهِ يعني يعني وُجِدَ مُسْنَدُهُ مَوْصُولًا. قال: حدثنا موسى بن هارون الحافظُ الكبيرُ، هو الحمّالُ. بحديثِ حماد بن زيد الإمامِ، إمامِ أهلِ البصرةِ، عن أيوبَ السختيانيِّ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، قال: قال: "الملائكةُ تُصَلِّي على أحدِكم ما دامَ في مُصَلّاهُ". إذا اشتدَّ الحرُّ فأَبْرِدُوا بالصلاةِ. وهذا عجيبٌ، أي: الحكمُ بالرفعِ فيما يأتي عن ابنِ سيرينَ بتكريرِ "قال" خاصةً. عن أبي هريرةَ، بل لولا ثبوتُ هذا القولِ عنه لم يَصِحَّ الجزمُ بالرفعِ في ذلك؛ إذ مجردُ التكريرِ من ابنِ سيرينَ وغيرِه على الاحتمالِ، وإن كان جانبُ الرفعِ أقوى، فقد وجدنا الكثيرَ مما جاء عن غيرِ ابنِ سيرينَ كذلك جاء بصريحِ الرفعِ في روايةٍ أخرى، كحديثِ شعبةَ عن إدريسَ الأوديِّ، إدريسَ بنِ يزيدَ بنِ عبدِ الرحمنِ يزيدُه عن أبيه عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه قال: "لا يُصلِّي أحدُكم ويَجِدُ الخبثَ". وحديثُ زيدِ بنِ الحبابِ عن أبي المنيبِ الجُرَشيِّ عن ابنِ بُريدةَ عن أبيه قال: "الوترُ حقٌّ، فمَن لم يُوتِرْ فليسَ مِنَّا". وحديثُ أبي نَعامةَ السعديِّ عن عبدِ اللهِ بنِ الصامتِ عن أبي ذرٍّ رضيَ اللهُ عنه قال: "كيف أنتم؟" أو قال: "كيف أنتَ إذا بقيتَ في قومٍ يؤخِّرون الصلاةَ؟" الحديثَ. فأخَّرها. جاء من حديثِ أبي العاليةِ البراءِ عن ابنِ الصامتِ بصريحِ الرفعِ. والأولانِ ذكرَ الخطيبُ مع قولِه شبهةً فيه من الرفعِ أنهما جاءا من طريقينِ آخرين مرفوعين. إذ قولُ ابنِ سيرينَ "قال قال" هذا نصٌّ. والغالبُ في غيرِه أنه إذا قال: "إنه مرفوعٌ" وخاصةً في مَن في البصريينَ. خاتمةٌ: لو أُريدَ عزوُ حديثٍ مما جاء بشيءٍ من الكناياتِ الرفعِ وأشباهِه على ما تقرَّرَ في هذه الفروعِ بصريحِ الإضافةِ إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم كان ممنوعًا. بصريحِ أيش؟ الإضافةِ. أنا ما ذكرتُ لفظَ حديثٍ. لو أُريدَ عزوُ لفظٍ مما جاء بشيءٍ من كناياتِ الرفعِ على ما تقرَّرَ في الفروعِ بصريحِ الإضافةِ إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم كان ممنوعًا. يعني لو وُجِدَ لفظٌ - وعليكم السلام - ما ينبغي أن نقول: "قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم". بل نقول: "روى أبو هريرةَ، روى ابنُ مسعودٍ، روى ابنُ عمرَ يرفعُه". فقد نهى أحمدُ بنُ حنبلٍ الفريابي، يعني: نهى الحافظ جعفر الفريابي، وابن المبارك، وعيسى بن يونس الرملي عن رفع حديث "حذف السلام سُنَّة". يعني الإمام أحمد، والإمام ابن المبارك، وجعفر، وعيسى بن يونس الرملي عن أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث "السلام سُنَّة". موجود. ما هو الشيء الذي نقص؟ المحاضرات كلها موجودة. ما هو الشيء الذي نقص من المناهج؟ حدِّدْ. سل إخوانك فوق وانظر ما هو الناقص؟ إن وُجِدَ نقص، إن شاء الله نُكملها. العلمانية، أظنها موجودة. طيب، بِسْمِ اللهِ، المُرْسَلُ. جَمْعُهُ مراسيلُ بإثباتِ الياءِ وحذفِها أيضًا. مراسيلُ ومراسِلُ، حتى إذا وجدتَ في مخطوطٍ مراسِلَ، لا تُصحِّحْ إلى مراسيلَ. طيب. أو من السنةِ كذا. أمرنا، وعليكم السلام، إلى غيرِ ذلك من الكناياتِ. على المشهورِ عند أئمةِ الحديثِ. مُرسَلٌ كما نقله الحاكمُ وابنُ عبدِ البرِّ عنهم. واختاره الحاكمُ وغيرُه، ووافقه جماعةٌ من وعبَّر عنه بعضُهم كالقرافيِّ في التنقيحِ الفقهاءِ والأصوليينَ. تنقيحِ الفصولِ. بإسقاطِ الصحابيِّ من السندِ، وليس بمتعيِّنٍ فيه. يعني القرافيُّ قال: ما سقط منه الصحابيُّ، هذا خطأٌ. ولذلك قيل في قوله: "ومُرسَلٌ ما منه الصحابيُّ" الشرف، فقد رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم لكن رآه كافرًا. فحُكِمَ أنه تابعيٌّ. لكن من حيث الرواية مع كونه تابعيًّا إلا أنه قد سمع عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حال كفره، وفي حال إسلامه. ففي حال إسلامه يُسمَّى تابعيًّا أم يُسمَّى صحابيًّا؟ سمِّيَ تابعيًّا. ومع ذلك يقبلون حديثه. الذي كان رسولًا. المُرسَل ما قال فيه التابعِيُّ: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" أو ما رواه التابعيُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. أما أن يُقال: ما سقط من إسناده الصحابيُّ، فهذا كلامٌ خطأٌ. لأن الصحابةَ جميعًا عدولٌ. وخرج بقيد التابعيِّ مُرسَلُ الصحابيِّ كبيرًا كان أو صغيرًا، وسيأتي في آخر الباب. وشمل إطلاقه الكبيرَ منهم، وهو الذي لقيَ جماعةً من الصحابةِ رضي الله عنهم وجالسهم، وكان جُلُّ رواياته عنهم. والصغيرُ الذي لم يَلْقَ منهم إلا العددَ اليسيرَ، أو لقيَ جماعةً إلا أنَّ جُلَّ رواياته عن التابعين. يعني هذا التعميم يفيد التابعين، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا. وهناك من أهل العلم من يفرِّق بين التابعين الكبار والصغار، أو قيَّدَه بالتابعيِّ الكبير. كما هو مقتضى القولِ بأنَّ مرفوعَ صغيرِ التابعين إنما يُسمَّى منقطعًا. يعني هناك من قال إنَّ روايةَ التابعيِّ الكبيرِ تُسمَّى مُرسَلًا، وإنَّ روايتَه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإنَّ روايةَ التابعيِّ الصغيرِ تُسمَّى منقطعًا. لكن هو الاصطلاحُ المعمولُ به أنَّه سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، يعني هذا كلامُ تفصيلٍ، لكن كواقعٍ عمليٍّ ما رواه التابعيُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم صغيرًا أو كبيرًا، عند التحقيق يقولون: "مرسَلٌ". وحتى في الكبير إذا أراد أن يقول: "وهذا وعلَّتُه الانقطاعُ". فيكون حتى في الكبير أيضًا يقولون: "هذا قال ابن عبد البر في مقدمة التمهيد: "المُرسَلُ أو قطعوه بإجماعٍ على حديثِ التابعيِّ الكبيرِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم". ومثَّلَ بجماعةٍ منهم، قال: وكذلك من دونهم، وسمَّى جماعةً. قال: وكذلك، وكذلك، وسمَّى دونهم أيضًا من من صحَّ له لقاءُ جماعةٍ من الصحابةِ ومجالستهمْ. من من صحَّ له لقاءُ جماعةٍ من الصحابةِ، ومجالستهمْ. قال: ومثَّلَ أيضًا مرسلًا مِن دونهِ. فأشارَ بهذا الأخيرِ إلى مراسيلِ صغارِ وذلكَ في قولِهِ: «ومَن نظرَ في العلمِ بخبرةٍ وقلَّةِ غفلةٍ، استوحشَ مِن مُرسَلِ كلِّ مَن دونَ كبارِ التابعينَ بدلائلَ إلى ظاهرِهِ». يعني: الذي ينظرُ بعلمٍ وخبرةٍ، وعدمِ غفلةٍ، يستوحشُ مِن مراسيلِ مَن دونَ كبارِ التابعينَ. طيب، وهو المرسَلُ، يُسمى المرسَلُ مِن مُرسَلِ التابعيِّ. وليسَ مِمَّن دونَ التابعيِّ. أو سقطَ راوٍ منهُ. المرسَلُ: ما سقطَ راوٍ مِن سَنَدِهِ، سواءٌ كانَ في أولِهِ أو آخرِهِ أو بينَهما، واحدٌ أو أكثرُ. كما صرَّحَ بهِ الشارحُ: سقوطُ راوٍ فأكثرَ، بحيثُ يدخلُ فيهِ المنقطعُ والمعضَلُ والمعلَّقُ. وظاهرُ عبارةِ الخطيبِ حيثُ أطلقَ الانقطاعَ فإنَّهُ قالَ في كفايتِهِ: وَالتَّدْلِيسُ فِي الْحُكْمِ يَعْنِي أَنَّ الْخَطِيبَ يُسَوِّي بَيْنَ الِانْقِطَاعِ بِأَنْوَاعِهِ وَأَشْكَالِهِ وَبَيْنَ التَّدْلِيسِ الثَّانِي. إِذًا، لَا، يَعْنِي لَمْ يَجْعَلِ انْقِطَاعَ الْإِرْسَالِ وَهُوَ الِانْقِطَاعُ بَيْنَ التَّابِعِيِّ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا جَعَلَهُ أَيَّ انْقِطَاعٍ فِي الْإِسْنَادِ. وَنَحْوُ قَوْلِ أَبِي الْحَسَنِ ابْنِ الْقَطَّانِ، عَلَيْهِ فِي بَيَانِ الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي التَّدْلِيسِ. الْإِرْسَالُ: رِوَايَةُ الرَّاوِي عَمَّا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. إِذًا ابْنُ الْقَطَّانِ أَيْضًا عَمَّمَ الْإِرْسَالَ بِأَنَّهُ إِيش؟ الِانْقِطَاعُ. يَعْنِي ابْنُ الْقَطَّانِ أَيْضًا مِمَّنْ يَأْخُذُ بِمَذْهَبِ أَنَّ الْإِرْسَالَ هُوَ الِانْقِطَاعُ. وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنِ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ، بَلْ وَعَنِ الْخَطِيبِ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَ الْمَعْرُوفُ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ أَيْ مُنْقَطِعٌ، وَالْمُعْضَلُ يُسَمَّى مُرْسَلًا. قَالَ: وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْخَطِيبُ، وَقَطَعَ بِهِ. يَعْنِي الْفُقَهَاءُ وَالْأُصُولِيُّونَ أَوْ جُمْهُورُهُمْ يُسَمِّي الْمُرْسَلَ مَا فِيهِ انْقِطَاعٌ. وَأَيْضًا الْخَطِيبُ. وَنَحْوُ قَوْلِ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ وَالْخَطِيبِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ: مَنِ انْقَطَعَ إِسْنَادُهُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ، فَهُوَ عِنْدَهُمْ بِمَعْنَى الْمُنْقَطِعِ. انْتَبِهْ لِهَذَا التَّفْصِيلِ. عِنْدَنَا الْمُرْسَلُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُحَدِّثِينَ، وَهُوَ ومِمَّن صرَّحَ بنحوٍ من المُحدِّثين الحاكمُ، فإنه قال في المدخل، وتبعه البغوي في شرح السنة: هو قولُ التابعيِّ أو تابعِ التابعيِّ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وبينه وبين الرسولِ صلى الله عليه وسلم قَرْنٌ أو قَرْنَانِ، ولا يَذكُرُ سماعَه ممن سمع، يعني من متقدمي أئمة أصحابنا الشافعية فإنه قال: المرسَلُ أن يروي بعضُ التابعين عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم خبرًا، أو يكون أو يكون بين، ويكون بين الراوي وبين رجلٍ رجلٌ. يعني هو ماذا فعل؟ أحسنتَ أحسنتَ. لكن ماذا فعل؟ أخذ بتعريف المحدِّثين وبعملِ المحدِّثين في الانقطاعِ بين التابعين والصحابةِ. إلا أن يُرادَ أن يكونَ بين الراوي وبين الرجلِ الرجلِ أنها عامةٌ. وقال الأستاذُ أبو منصورٍ البغداديُّ: المرسَلُ ما سقطَ من إسنادِه واحدٌ، فإنْ سقطَ أكثرُ فهو مُعضَلٌ. ثم إنه على القولِ بشمولِه المُعضَلَ والمُعلَّقَ، الحنفيةِ على قولِ الرجلِ من أهلِ هذه الأعصارِ: قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم كذا. في التحريرِ لابنِ الهُمامِ: أو الكبيرِ منهم، الصلاةُ، يعني هذا اصطلاحٌ عند المحدِّثين، فابنُ الهُمامِ الحنفيُّ أطلقَها، أي أن أيَّ إمامٍ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، هذا مرسَلٌ. وكان سَلَفَ، وكان ذلك سَلَفَ الصفديِّ، المتوفى سنةَ 64 أو 700، حيث قال في تذكرتِه حكايةً عن بعضِ المتأخرين: المرسَلُ ما رُفِعَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، على النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، من غيرِ عنعنةٍ، والمسنَدُ ما رفعه راويهِ من عن عنعنةٍ، ما يقصدُ عنعنةَ عن عن عن عن عن، إنما يقصدُ إيه؟ يقصدُ ذكرَ السندِ. فإنَّ الظاهرَ أنَّ قائلَه أرادَ بالعنعنةِ الإسنادَ، فهو كقولِ ابنِ الحاجبِ تبعًا لغيرِ من أئمةِ الأصولِ: المرسَلُ قولُ غيرِ الصحابيِّ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإنه يتناولُ ما لو كثرتِ الوسائطُ. يعني ابنُ الحاجبِ قال: المرسَلُ قولُ غيرِ الصحابةِ. هل تنزلُ مثلًا إلى مثلِ هممِ ابنِ حزمٍ، إلى مثلِ هممِ، يعني هممِ المت ما أشبهَ هؤلاءِ! ولكن قد قالَ العلائيُّ: إنَّ الظاهرَ عندَ التأملِ في أثناءِ استدلالهم أنهم لا يريدون، بل إنما مرادُهم ما سقطَ منه التابعيُّ مع الصحابيِّ، أو ما سقطَ منه اثنانِ بعدَ الصحابيِّ، ونحوُ ذلك. ويدلُّ عليه قولُ إمامِ الحرمينِ قولُه ماضيها أنذره. فكيف يكون "أَنذَرَ" لا "نَظَرَ"؟ و"يُنذِرُ". من "النُّذُرِ" وليس من "الإنذارِ". نعم. قد أخطأ في التشكيل. وحينئذٍ في المرسَلِ ذو أقوالٍ ثلاثةٍ: أوسعُها، والثاني أضيقُها، والأولُ الأكثرُ في استعمالِ أهلِ الحديثِ، كما قاله الخطيبُ. وعبارتُهُ عقبَ حكايةِ الثالثِ من "كفايتِهِ": "إلا أنَّ أكثرَ ما يُوصَفُ بالإرسالِ من حيثُ الاستعمالِ ما رواه التابعيُّ عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. أما ما رواه تابعُ التابعيِّ في يسمُّونه "المعضَلَ". وأهلُ الحديثِ هم الحُجَّةُ وعليهم المعوَّلُ، بل صرَّحَ الحاكمُ في "علومِهِ" بأنَّ مشايخَ الحديثِ لم يختلفوا أنه هو الذي يرويهِ المحدِّثُ بأسانيدَ متصلةٍ إلى التابعيِّ. عليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته. ثم يقولُ: التابعيُّ: "قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم". ووافقه غيرُه على حكايةِ الاتفاقِ. انظرْ "جامعَ تحصيلِ العلمِ". طيب، إذًا هذا تعريفُ ايش؟ المرسَلِ. يعني هذا تعريفُ المرسَلِ. سندخلُ في حكمِ الاحتجاجِ بالمرسَلِ. يعني سندخلُ في حكمِهِ: هل هو حُجَّةٌ أم ليس بحُجَّةٍ؟ نقفُ عندَ... واحتجَّ... إذًا هناك ثلاثةُ أقوالٍ في تعريفِهِ، وأرجحُها أنه ما رواه التابعيُّ عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. أما الاحتجاجُ بهِ، والكلامُ على أمرِ الاحتجاجِ، فهذا نرجئُهُ للدرسِ القادمِ إن شاء اللهُ تعالى. اللهمَّ اقْسِمْ لنا من خشيتِكَ ما تحولُ به بيننا وبينَ معاصيكَ، ومن طاعتِكَ ما تبلِّغُنا بها جنتَكَ، ومنَ اليقينِ ما تهوِّنُ به علينا مصائبَ الدنيا. اللهمَّ متِّعْنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتِنا ما أحييتَنا، واجعلْهُ الوارثَ منا، واجعلْ ثأرَنا على من ظلمَنا، وانصرْنا على من عادانا. اللهمَّ لا تجعلْ مصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا النارَ مصيرَنا. برحمتِكَ يا أرحمَ الراحمين. صلى اللهُ عليهِ وسلم. على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ.
